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 :ملخص

لى تطبيق إيسعى القضاء الجزائي  المجتمع و   يشكل مجال العدالة الجنائية محورا هاما في الحفاظ على مقومات
للفعل المرتكب  المتهم  على  أدى    .المجرم  العقوبة  والعلمي  الاجتماعي  التطور  تنويإلكن  مفاده  لى  فكري  ر 

 14-25الجزائية الجديد رقم    اتباع عدالة اصلاحية أقل حدة من العدالة الردعية كرسها قانون الاجراءات
الملغى،ذوال القانون  ملحوظ عن  بشكل  الاصلاحي  التوجه  لطرق  و   ي تضمن  توسيعا  القانون  قد تضمن 

مخففة للضغط على القضاء  في المتابعة القضائية اصلاحية و   جديدة  بإجراءاتجاء    سابقة كالوساطة بينما 
 اجتماعية ور التشريعي للعدالة الجنائية يخدم  طإن الت  . ئي من جهة أخرى مما يعطي أريحية في العمل القضا

بشكل كبير القانونية  ط؛  القاعدة  على  الجزائري  المشرع  يعتمد  و حيث  الجزائية  المتابعة  في  حتى  رق جديدة 
 أيضا.  شخص المعنوي والللشخص الطبيعي   المحاكمة بالنسبة

 .المتابعة الجزائية، الإصلاح المتهم، النيابة العامة، العدالة الجنائية،كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

The field of criminal justice is an important focus in preserving the 

elements of society and the criminal judiciary seeks to apply punishment to 

the accused who committed the criminal act .But the social and scientific 

development has led to an intellectual enlightenment that reform justice 

should be followed less severely than deterrent justice enshrined in the new 

Criminal Procedure Law No. 25-14, which included a significantly reformist 

orientation than the repealed law, and the law included an expansion of 

previous methods such as mediation, while it brought new procedures in 
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judicial follow-up reform and relieve pressure on the judiciary on the other 

hand, which gives comfort in judicial work .The legislative development of 

criminal justice significantly serves the socialization of the legal base, where 

The Algerian legislature is relying on new methods of criminal prosecution 

and even trial for the natural person and the legal person as well. 

Keywords: Criminal Justice; Public Prosecution; accused; criminal follow-

up; reform. 
______________________ _____ _______________ 

 المؤلف المرسل 
  

 مقدمة  .1
شهدت المنظومة العقابية المعاصرة تحولاً جذرياً من عدالة العقاب التي تركز على إيلام الجاني، إلى 
"العدالة التصالحية" التي تهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة التوازن للمجتمع. وفي هذا السياق، جاء القانون  

قانون الإجراءات الجز   141-25رقم   السياسة الجنائية الجزائرية، من خلال المتضمن  ليُحدث ثورة في  ائية 
السالبة   العقوبات  على  الاعتماد  لتقليل  سعيه  القانون في  هذا  أهمية  تبرز  الرضائية".  "العدالة  آليات  تبني 
للحرية، وتفعيل دور الضحية، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية من خلال استحداث نظام إرجاء المتابعة 

 .للشخص المعنوي 
الحقوق من أجل حماية  اب يشكا أحيانا مساسا بالحريات و أصبح ممارسة الدولة لسلطتها في العق

متعارضة مع مبدأ حماية الحريات وهو ما  المجتمع و القيم على عاتق الأفراد مما يجعل السياسة الجزائية الراهنة  
ات من أجل هذا بادر المشرع بإجراء ،والحريات الحقوقلى طرق أخرى كفيلة لضمان إيفرض حتمية اللجوء 

و  العدالة  لإصلاح  داعمة  لتسيير  جديدة  جديدة  آليات  منحها  طريق  عن  العامة  النيابة  خاصة  تعزيزها 
العمومية   بالذنب و الدعوى  المسبق  الاعتراف  فيها حالة  هناك    الحكم  يكون  لا  وبهذا  للفعل  المرتكب  من 

 . لفات غير الخطيرة على قاضي الحكمتراكم المو  الضغط على محكمة الجنح وينقص حالة إ
 

رقم    1 في    14-25القانون  غشت    13في    ةالمؤرخ  ،54.  ع  ر.،  ج.  ،2025غشت    03الموافق    1447صفر    09المؤرخ 
2025. 
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نائية من حيث المتبعة الجزائية ومن حيث  همية موضوع الدراسة في الجانب العملي للعدالة الجأتكمن  
الذي أصبح ضرورة حتمية نتيجة التطور العلمي والوعي الاجتماعي للمجتمع مما تبصر المشرع  الاصلاح و 

جراءات جديدة غيرت المسار  إلقانون الجزائري مما جاء بطرق و ابوجوب النظر في حدة الردع الموجود في  
 .الاقتصادي المعنوي مما ينتج عنه راحة أكثر في الميدان ل ملحوظ بالنسبة للشخص الطبيعي و بشك

التالي:    فمن خلال ما ما هي مجهودات المشرع الجزائري في العدالة سبق ذكره يطرح الإشكال 
 ية الإصلاحية للأشخاص القانونية؟الجنائ

 هما:  لى قسمين رئيسيينإن هذا التساؤل سيتم تقسيم البحث للإجابة ع
 العدالة التصالحية للشخص الطبيعي. -
 العدالة التصالحية للشخص المعنوي. -

 العدالة الجنائية للشخص الطبيعي .2
القانون  أسف الفعل جعن طرق موسعة و   14-25ر  الطبيعي عن  ديدة بخصوص متابعة الشخص 

الذي  المجرّ  العدالة الاام  القضائي  صلاحية وفق الضرورة الاجتماعية و رتكبه من تبني  للعمل    الخاص العملية 
أو شكوى من  با القضائية لها  الضبطية  العامة خلال وصول ملف  المعالجة والنظرألنيابة  جل  أومن    .جل 

 نظام المثول الفوري. لى الوساطة الجزائية و إمعالجة الموضوع سيتم التطرق 
 الوساطة الجزائية  . 1.2

الوساطة   المتابعتعتبر  في  فعالة  وسيلة  ات  ؛الجزائية  ةالجزائية  تم  إذا  المتابعة  حيث  تتوقف  باعها 
جدولة  إويتم   ،الجزائية دون  الوضع  بدونها  إو   ،قضيةالصلاح  للحرية ن كان  سالبة  عقوبة  هناك  سيكون 

 للجوء للوساطة. ا في حالة  هوجد هذتبينما لا  ،غرامة أيضا أو أحد العقوبتينو 
 خصائص الوساطة الجزائية  . 1.1.2

 . المتابعة الجزائية بديل عنكونها إجراء و  اجتماعيللوساطة الجزائية عدة خصائص منها كونها إجراء 
 الوساطة إجراء بديل للعقوبة . 1.1.1.2

وسيلة بديلة للمتابعة  الوساطة في السياسة الجنائية كونها    بإحداثن بالسياسة الجنائية  و هتمطالب الم
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و  الملائمة  مبدأ  وتكرس  الجنائيالجزائية  القانون  و   ،تخدم  الضرر  جبر  هو  منها  الهدف  الوضع إ لأن  رساء 
 1. بطريقة رضائية

قانون   في  الضروري  من  الغرض    أنالجزائية    الإجراءاتأصبح  بتفريديحقق  للنيابة  العقوبة    الخاص 
التقديريالعامة بدل جهات الحكم و  السلطة  العامة  هذا بتوسيع  النيابة  إذ يقوم ممثل  مبدأ   باستخدامة لها، 

حيث يتنازل عن  ،  صالح العام أغلبها ال  يخدمالملائمة الذي يتمتع بها كسلطة خاصة به في أسباب مختلفة  
العمومية و  تتسم بالبساطة و   الجرائميستبعدها في بعض  الدعوى  العقاب عليها    ،طيرةالخغير  التي  في حين 

هذه    وقبول المضرور لى التعويض من قبل الجاني  إ  الاصلاح واللجوء للمجتمع أكثر من    ا مضر و   ا يكون ردعي
 2التسوية.

قبل من  أوسع  الإصلاحية  العدالة  في  الملائمة  مبدأ  قصد    ؛يعتبر  الضحية  مع  فيه  يشترك  حيث 
م للمضرور  مهم  مادي  تعويض  على  و الحصول  الدولة  أن  وبما  جزائية،  متابعة  الجاني  متابعة  لا  المجتمع  ن 

شملها المشرع بالوساطة على    سلوك المجرم في بعض الجرائم التي  من  ينمباشر   ينفي هذه الجرائم متضرر   يعتبران
 .تعويض الذي حصل له من فعل الجانيمما ترك الأمر للمجني عليه الحرية في تقدير ال ،سبيل الحصر
 اجتماعيالوساطة الجزائية إجراء . 2.1.1.2

لا بدراسة  إ  احتوائهاالعقاب أن الوساطة الجزائية لا يمكن  بعض الباحثين في مجال التجريم و   طالب
الفرد    ،الاجتماعيالوسط   الاو خاصة سلوك  السائدة في المجتمعيالأبعاد  البحث عن  من    ،ديولوجية  أجل 

ن تغافل لا يمك ال القضاء، و خماعي متوافق لحل النزاعات دون اداجت  ورد فعلطرق بديلة للعقاب والمتابعة  
للوصول  الب الاجتماعي  الأطرافما  لى  إعد  أ   ،يرضي كل  في  حتى  الجرائم  حجم  تزايد  رغم   تمعاتالمجنه 
 3.عادية صبحت الجرائم المشمولة بالوساطة جرائمأ

 
  عدد  ،09  مجلد  مجلة الدراسات القانونية ،  ،-  الوساطة الجزائية نموذجا  -  العدالة التصالحية كبديل للعدالة العقابية  ،طاشت وردية  1 

  .13. ص ،2023، 01
التصالحية و   2 العدالة  التشريع الجسناء شنين،  الجنائية في  العدالة  القانونية و زائر أثرها على  العلوم    عدد  ،11  مجلد  السياسية،ي، مجلة 

 .  16. ، ص2020 ،03
 .15. ص ،مرجع سابق ،سناء شنين 3
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التقليدي  إن تفاقم هذه الجرائم يعود بالأساس  إ العقابي  النظام  ووضع   تمعالجة هذه الحالا  فيلى 
م  دٍ مجُحد   الجرائم  من  الكم  بهذا  التكفل  على  القضاء  قدرة جهاز  لعدم  الفصل في  نظرا  ناحية سرعة  ن 

الكبير والضغط  العقابية القضايا  المؤسسات  على  يجعل    ،   الجريمة   إ مما  من  الواقية  الجهود  تكثيف  لزامية 
القضائي و صإبتكريس   النظام  على عكس الأنظمة   ،شراك المجتمع في مكافحة الجريمةإلاحات واسعة في 

المختل التيالقضائية  للدول  القضائية  فة  الوساطة  بفعل  انتقلت  لهإ  المشرع  تكريس  غاية  القانون لى  في  ا 
التمكن من التصدي للجريمة مقارنة بالإجراءات يس و الاقتناع بنتائجها بعد التكر نظرا لنجاعتها و  ،الجنائي

المنادالتقليدية،   رأو ويؤكد  الجزائية  بالوساطة  القانونية  ن  النظم  لأهم  المقارنة  الدراسة  خلال  من  يهم 
الذي   ،القضائي الفرنسي  الاختصاص دائرة  ضمن  متى كانت الضوابط الثقافية للمجتمعات تدخل   ،الجنائية

 1التشريعية. منظومتهبتكريس نظام الوساطة الجزائية ضمن  كان مبادراً 
 الوساطة الجزائية والمصالحة . 2.1.2

و  الوساطة  بين  ومصطلحي كبير  لفظي  تشابه  الجزائيةالمصاهناك  المسائل  في  حيث كلاهما    ؛لحة 
لكن    ،ليهاإلدعوى العمومية بها حالة اللجوء  تنقضي او   ،الجزائية  ةتسوية النزاع الذي ينهي المتابع  لىإيهدف  

مؤكداً  جاء  الجزائري  الوساطة    المشرع  تميز  على  الجزائية  الاجراءات  قانون    مستقلاً  اً نظام  اعتبارهاو في 
الدعوى العمومية تنقضي    التي نصت على أن  14-25من القانون    09هو ما ظهر في المادة رقم  و  ،بذاته

و"بالمصالحة  ا"بتنفيذ   الوساطة"  يجيزها صراحة"إتفاق  القانون  أن    ،ذا كان  القانوني  النص  هذا  يؤكد  لهذا 
 .الدعوى العمومية قضاءانتزامات الوساطة يعتبر من أسباب تنفيذ ال

بخ الجزائية  الوساطة  و اة  وصيصتتمتع  قانوني  جرائية  في   حيث  ؛منفردأثر  الجمهورية  لوكيل  تسند 
المواد    ،تنفيذها و   68-59بنص  الجزائية  الإجراءات  قانون  للوساطة  من  القانوني  التنظيم  المتضمنة 
رقم  نمبي ،الجزائية الملغى  القانون  نظمها  تنظيما    37  المادةفي    02-15ا  مرونة وإصلاحا من  أمكرر  قل 

 2. القانون الحالي

 
 .17. ص طاشت وردية، مرجع سابق،   1 
محمد  ب  2 السلامساس  الدين  وعبد  مستجدات   ،نور  ضوء  على  الوساطة  الجزائية    تشريع  الإجراءات  طبنة   ، 14-25قانون  مجلة 
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سلطة الملائمة للنيابة العامة ووقف المتابعة الجزائية من خلال   يجمع بين  اً مركب  جراءً إتعتبر الوساطة  
حيث لا    ؛التعويض المنصف الذي يكون سهل التقدير التراضي و مركزة على    ،تفاوضيةاللعدالة  لال  فتح المج

أحك الخبيرتوجد  بتعيين  تقضي  تمهيدية  وقتو  ،ام  المح  اً كبير  اً تأخذ  الأحكام    ،اكمةفي  هذه  استبعاد  تم  مما 
ف المتنازعة  رضي جميع الأطرا ي بشكلائيا نهكليا و   بالإجراءالتقليدية من جرائم الوساطة وتكفل النيابة العامة  

 1.عن جلسات المحاكم بعيداً 
 إجراءات الوساطة  . 3.1.2

"يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية  على أنه    59ية في المادة  ائات الجز ءالاجرانص قانون  
بناء أو  منه  بمبادرة  يقرر  المشتكى منه  أن  أو  الضحية  ي  ،على طلب  ون من شأنها  كإجراء وساطة عندما 

 . المترتب عنها" وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر 
نوني ب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القاو "تتم الوساطة بموجب أتفاق مكت

 . ذا كانت طفلا"إ
، يتعين الوساطة أو يفوض للقيام بذلك أحد الوسطاء، وفي هذه الحالة "يتولى وكيل الجمهورية إجراء

 . "والتأشير عليه لاعتمادهالوسيط المفوض أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية  ىعل
بدائرة   يعينون  الذي  القضائي  المجلس  أمام  اليمين  المفوضون  الوسطاء  لأول   اختصاصه"يؤدي 

على سرية   وأن أحافظ "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه  :  الآتية  وفق الصيغة ،مرة
 أو بمناسبة أداء مهامي".  أثناءالمعلومات التي أطلع عليها 

 . ." في مقر المحكمة ، الحالاتفي جميع  تتم الوساطة،"
شروط   المفوضين    اختيار"تحدد  و الوسطاء  الأساسي  قانونهم  وكذا  تعيينهم  نظامهم وكيفيات 

 2.التعويضي، عن طريق التنظيم"

 
  . 07. ص، 2025، 02 عدد ،08مجلد  للدراسات العلمية الأكاديمية،

 .222.  ص ،2025 الجزائر، دار بلقيس للنشر، ،8. ط ،الجزائية في القانون الجزائري والمقارن  الإجراءات عبد الرحمان خلفي، 1
 .14-25من القانون  59المادة  2
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يتضح من نص المادة السالفة الذكر أن الوساطة الجزائية يمكن أن تكون بمبادرة وكيل الجمهورية أو  
 من الضحية أو من المشتكى مكنه. 

 الوساطة الجزائية من قبل النيابة العامة . 1.3.1.2
ا النائب  للنيابة  قبل  من  ومباشرتها  العمومية  الدعوى  وتحريك  العام  الصالح  تمثيل  سلطة  لعامة 

المجرّ  ،العام الأفعال  بعض  هناك  العامة  لكن  المصلحة  على  الأفراد  مصلحة  فيها  تغلب   لاعتباراتمة 
و  ةديدع الأسرة  تمساك  من  منها  الدعوى   الاعتباراتغيرها  تحريك  سلطة  في  الجمهورية  وكيل  تقيد  التي 
 . الشكوى من قبل المعني أو المضرورعمومية المتمثلة في ال

القيد بسلطة الملائمة العامة رغم  النيابة  المتابعة الجزائية التي تعد ورقة رابحة تستعملها لإ  تتمتع  نهاء 
من القانون  59في المادة "يجوز" الواردة  عبارة ما يدل عليه هوو  ،اع مع الحفاظ على الصالح العامفض النز و 

فيمكن عدم اللجوء لها بدرجة أولى حتى لو طلب الأطراف   ، ليس الضرورةوالتي تفيد الجواز و   25-14
 1لا يمكن عرض النزاع في إجراء الوساطة دون موافقة وكيل الجمهورية. اكم  ذلك،

القا  ،للحدث الجنح  أما بالنسبة  أنه   12-15ون  نتحدث  الطفل  "لوكيل الجمهورية    المتعلق بحماية 
أنها جنح ما  هذا في جميع الأفعال الموصوفة  منه، و   110الوساطة طبقا للمادة    م بإجراءاتالمختص القيا
 . عدا الجنايات

مختصا   الجمهورية  وكيل  العمومية  بإجراءيكون  الدعوى  مباشرة  قبل  وقت  في كل    ا بينم  ، الوساطة 
حد المساعدين أو بأعلى قيام وكيل الجمهورية بالوساطة بنفسه أو    12-15من القانون    111تنص المادة  

 2. من فوضهم من وسطاء
 الوساطة الجزائية من قبل الضحية  .2.3.1.2

مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  الجريمة  من  المتضرر  للضحية  النيابة    يمكن  من  الوساطة  إجراء  طلب 
حيث لا  ؛  له صفة المضرور  تلدعوى العمومية متى ثبحتى بعد تحريك اتقيد بالجانب المدني أو المالي و الو 

 
 .09. ص ،مرجع سابق نور الدين،  وعبد السلامبساس محمد  1
 .39 ع.،ر. ج. ، المتعلق بحماية الطفل،2015يوليو  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم  2
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هو  ن  ة مميتم طلب الوساط   ، فبمفهوم المخالفة لا يجوز أن لا لمن لحقه ضرر من الجريمةإهذه الصفة    تتثب
 ية هو الذي يطلب الوساطة عن الضرر الواقع من الجريمة.حن الضإ وعليه ف  ،ريمةمن الج اً ليس متضرر 

رم لحقه ضرر مباشر أو  اطة من النيابة العامة عن فعل مجية طلب الوسحأجاز القانون صراحة للض
 1. لعدم مشروعيتها لا رفض الطلب نظراً إو  ، ما دام الفعل المجرم يخضع لنظام الوساطة ،غير مباشر منه 

 الوساطة الجزائية من قبل المشتكى منه  .3.3.1.2
توجه   منه "كل من  المشتكى  وأسند  إيعتبر  بالشكوى  الضحية  و إليه  إجراميا  فعلا  يتداخل ليه  قد 

 .جرامي"ضده أدلة ارتكابه الفعل الا تفيه الذي لم يثب صطلح مع المشتبهالم
بل النيابة العامة  يؤشر من قعليه و   يوقع   ،والمشتكى منه تتم الوساطة بموجب مكتوب بين الضحية  

من قبل الضحية في نفس الأفعال    لمحضر الوساطة الجزائية قوة ثبوتية تمنع الشكوى مجدداً و .  ويحفظ المحضر
 نقضت.االمتابعة الجزائية توقفت والدعوى العمومية  لاعتبار

الجان للحدث  الوساطة    ح يجوز  القانوني طلب  ممثله  المتأو  وقف  و بغرض  بينه  أو  بين  ابعة  الضحية 
 النيابة العامة. ممثلها القانوني بحضور

 رائم التي تخضع للوساطة الجزائية الج . 4.1.2
من   61لفات أيضا، حيث تنص المادة  تطبق الوساطة الجزائية في مواد الجنح بدرجة أولى و المخا

الجنح ع  14-25القانون   مواد  الوساطة في  تطبق  أن  يكمن  يلي"  ما  القذف على  و  السب  الجرائم  لى 
متناع العمدي عن تقديم النفقة  الاوالاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الأمانة والتهديد والوشاية الكاذبة و 

الطفل و  الغش على  وعدم تسليم  بطريق  الأالاستلاء  أو على  منه  أو جزء  أو  كامل الإرث  المشتركة  شياء 
لى  إصيد والتخريب والسرقة والإخفاء والنصب والأقارب والأصهار  أموال الشركة أو إصدار شيك بدون ر 

و  العمدية  غير  الضرب  وجنح  الغير  لأموال  العمدي  والإتلاف  الرابعة  الدرجة  بدون العمغاية  المرتكبة  دية 
والرعي    المحاصيل الزراعيةم التعدي على الملكية العقارية و جرائالسلاح و   استعمالترصد أو  السبق الاصرار و 

 
الجزائية  1 المحاكم  أمام  المدنية  الدعوى  ممارسة  شروط  سعد،  العزبز  الوطنية   دار   ، .ط.  د،  عبد   المؤسسة 

 .143. ص ،1992 الجزائر، ،للكتاب
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 .من خدمات أخرى عن طريق التحايل الاستفادةمأكولات أو مشروبات أو  استهلاكو في ملك الغير 
 1.كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات"

الذكر السالف  المادة  الم  ،من خلال نص  أن  التي تخضع لإجراء يتضح  دائرة الجرائم  قد وسع  شرع 
المادة   ما جاء في  القانون    37الوساطة مقارنة مع  قد  ،02-15مكرر في  أولى    وهذا  لى  إيكون بدرجة 

 2نجاعة هذا الإجراء.
 المثول الفوري أمام المحكمة. 2.2

المتمثلة في إحالة  و   ،ديدة لعرض القضايا على المحكمةلية جكآ  نظام المثول الفوري استحدث المشرع  

وفي    الدفاع.حقوق    احتراممع ضمان    ،بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية  المتهمين أمام جهات الحكم فوراً 
السياق منفردة  –  للمحكمة  ،هذا  الب  –  بصفة  المت  تصلاحية  ترك  مسألة  الحبس   اً م حرّ هفي  تطبيق  أو 

 3ج.  . إ . ق 483المؤقت أو تطبيق الرقابة القضائية عليه حسب المادة 
" يمكن إتباع إجراءات المثول الفوري :  من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي  478تنص المادة  

 4. المنصوص عليها في هذا القسم كقضايا الجنح المهيأة للفصل التي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي"
من   ، مثلة في النيابة العامةالم  ،لى رفع اليد عن السلطة التنفيذيةإيسعى المشرع من خلال هذا النظام  

في   سلطتها  تقليص  ومنحها    الحبس  أوامرخلال  الخطيرة  الجرائم  في  الحكم إالمؤقت  قاضي  بغرض    ،لى 
 5العامة.  والحرياتالحقوق  احترامتحت  ،المتابعة بشأن بعض الجنح إجراءاتفي  التسهيل والسرعة

 . شروط تطبيق نظام المثول الفوري 1.2.2
نها ما يتعلق مو   ،ها ما يتعلق بالجريمة المرتكبةمن  ، على جملة من الشروط  14-25  رقم  قانونالنص  

 
 .14-25من القانون  61المادة  1
 .المؤلف المرسل 2
زهرة،  3 فاطمة  رقم    بوعناد  الجديد  الجزائية  الإجراءات  قانون  ضوء  على  المحكمة  أمام  الفوري  صوت    ،14-25الإخطار  مجلة 

 .08 ص. ،2025  ،الجزائر ،01 عدد ،12 مجلد ،القانون 
 .09. ص مرجع سابق، زهرة، ةبوعناد فاطم 4
 .235. ص مرجع سابق، ،عبد الرحمان خلفي 5
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 . بالإجراءات المتبعة
 الشروط المتعلقة بالجريمة. 1.1.2.2

تدخل الجنايات والمخالفات   فبمفهوم المخالفة لا  ،ن تكون الجريمة لها وصف الجنحة فقط أيجب    -
 .في هذا النظام

 ج.  . إ .قمن  478للمادة  يأة للفصل فيها طبقاً أن تكون الجنحة جاهزة أو مه -
و أ  - المتهم ضمانات كافية  يقدم  المحكمةن  أمام  للحضور  قانونا  المادة   ، كما معتبرة  عليها  نصت 

 . ج  إ. .قمن  477
الصحافة أو التي تتطلب    حنجتكبة من طرف طفل حدث جانح أو من  ة مر حنألا تكون الج  -

 1ج.  إ.  ق.من  488 المادة ، حسبإجراءات خاصة للمتابعة
 الشروط المتعلقة بالإجراءات. 2.1.2.2

ا  - وكيل  على  المنسوبة  يتعين  والأفعال  الشخص  هوية  من  التأكد  و إلجمهورية  وصفها  ليه 
 ج.  إ. ق.من  479 حسب المادة ،القانوني

ضور  يتم الاستجواب بحو   ،عند مثوله أمام وكيل الجمهوريةبمحام    الاستعانةيستطيع المشتبه فيه    - 
 يذكر هذا في المحضر. و  ،المحامي

م  - تقديم  حضوره  خلال  للدفاع  و يمكن  الجمهورية  وكيل  إذن  بعد  رقابته لاحظات  وفقاً  تحت   ،
 ج.  إ. ق.من  480 للمادة

حسب    ،قبل وكيل الجمهورية بمثولهم فورا أمام المحكمة  والضحايا والشهود منعلام المشتبه فيه  إ  -
المتهم تحت الحراسة الأمنية  ، ج.  إ.   ق. من    479المادة   المادة    ، على شرط بقاء    إ.   من ق.   481بنص 

 2ج.
في مكان خاص بهذا   انفرادبالمتهم على    الاتصال تمكينه من  كين المحامي من نسخة عن الملف و تم  -

 
 .236 .ص ،نفس المرجع  1
 .10. ص مرجع سابق، بوعناد فاطمة زهرة، 2
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 1ج.  إ.  ق.من  481 ، وفقاً للمادةالغرض قبل مثوله أمام قاضي الحكم
 مثول المتهم أمام قسم الجنح . 3.1.2.2
في حضور    استجوابهيتم    ،المختص  الجمهوريةمثول المشتبه فيه أمام النيابة العامة ممثلة في وكيل  بعد  

  اً في هذا الشأن يظل المتهم مقبوض  .الاستجواببعدها تحرير محضر  و   ،دفاعه الذي يمكنه تقديم ملاحظات
 .ليتم مثوله أمام رئيس قسم الجنح عليه

الجلسة   و تكون  الفوري علنية  بالمثول  من   ،خاصة  القضاة  أحد  أو  المختصة  المحكمة  رئيس  يترأسها 
 .يحضر جميع الأطرافو  ،المحكمة

لة ما  ه حافي  نحه مهلة لتحضير دفاعيمو   ، المتهم أن له حق تمثيله بدفاع  م الرئيسعلِ يُ تنعقد الجلسة و 
 .إذا كان المتهم بدون دفاع

المتهم مع دفاعه تجري المحاكمة فورا   الدعوى   يعوبحضور جمفي حالة مثول  النطق يكون  و   ،أطراف 
 2. من إجراءات المحاكمة أو تأجيل القضية إلى أقرب جلسة للنطق بالحكم الانتهاءبعد  بالحكم

 . العدالة التصالحية للشخص المعنوي 3
المشرع   أولى  الجديد    الجزائري لقد  القانون  الأشأفي  لكل  الاصلاح  همية  مجال  في  القانونية  خاص 

العموميةوالإ للدعوى  البديلة  ا  ؛جراءات  للنيابة  يمكن  أصبح  الدعوى حيث  تحريك  قبل  لعامة 
الجديد ،العمومية القانون  المعنوي إسلطة    ،حسب  للشخص  الجزائية  المتابعة  لها    .رجاء  التطرق  وسيتم 

 بالتفصيل فيما يلي. 
 المتابعة الجزائية للشخص المعنوي . إرجاء 1.3

أن   ،من قانون الاجراءات الجزائية  105حسب المادة    ،يةالمتابعة الجزائ  الجمهورية قبليستطيع وكيل  
اتفاق  الشخص   اً يبرم  الخاص   مع  للقانون  الخاضع  فاعلاً  سواء  ، قيامه  ضدهالذي    المعنوي  أو    اً أصلي  كان 

رجاع  إرجاء المتابعة مقابل  إوبخصوص    ،من نفس القانون  106لإحدى الجرائم المذكورة في المادة    اً شريك

 
 .237ص.  ،عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق 1
 .11 .ص ،مرجع سابق ،زهرة ةوعناد فاطمب 2
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المحولة    العائداتو   تالممتلكا أو  فيها  الإالمتصرف  قيمتها و لى خارج  يمثل  ما  أو  الوطني  الحقوق  تراب  دفع 
 العمومية المتضررة. وحقوق الأطرافالخاصة بالخزينة العمومية 

فعال المنسوبة  رجاء المتابعة بالنسبة للشخص المعنوي حالة توفر أعباء كافية لإدانته بالأإ  اعتماديتم  
الو المرجوة من المحاكمة و ج  النتائ  وكان يحققليه  إ ضرار اللاحقة  قت المكرس لذلك مع جواز تقييم الأيوفر 

 العمومية أيضا.  وباقي المؤسساتبالخزينة العمومية 
الد المصلحة في تحصيل  الجزائيةتعتبر  المتابعة  من  أفضل  تعاونه في بإ  ،يون  المعنوي  الشخص  ظهار 

 1الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة. تأديبية ضدإجراءات  اتخاذمع  ،وضع حد للجريمة
كانت المادة ن هذا لم يسبق وجوده في القانون القديم رغم التعديلات الكثيرة الواقعة عليه حيث  إ

الإ  51 قانون  مباشرة حالة وقوع جريمة من  مكرر من  المتابعة الجزائية  السابق تنص على  جراءات الجزائية 
التي    –  شركة المساهمة  –سطة أحد ممثليه كالشركات التجارية  الشخص المعنوي بواسطة أحد أجهزته أو بوا

الإ مجلس  رئيس  المديرينيمثلها  مجلس  أو  المادتيندارة  حسب  التجاري   من  635و  610  ،  القانون 
المادة    ،2الجزائري في  العقوبات  قانون  فإن  بجريمة  المعنوي  الشخص  قام  على   18فمتى  نص  منه  مكرر 
 3. ت التي يخضع لها الشخص المعنوي العقوبا
 عنوي رجاء المتابعة للشخص المإ. تطبيق 2.3

ثب حالة  تأ  ت في  المعنوي كان  أن  الشخص  و سس  التحايل  وثبت الإجراملغرض  سابقاً   ،    ارتكابه 
المادة   في  المذكورة  الجرائم  الجزائية    106لأحد  الاجراءات  قانون  المعمن  الشخص  تعفي  من التي  نوي 

 .جراءالاستفادة من هذا الإ
الجرائم التي تحمل وصف الجنح التي من خلالها يمكن للشخص المعنوي أن   106اولت المادة  لقد تن

 
 .مرجع سابق عبد الرحمان خلفي، 1
مجلة العلوم   الجزائري،ول جزائيا بين التشريع الفرنسي و إدريس قرفي، إجراءات المتابعة القضائية للشخص المعنوي المسؤ فتحي حده و   2

 .6. ص ،الجزائر ،2012 ،04عدد  ة،يالسياس القانونية و 
مجلة    ،الاجتماعيو ره في تحقيق الأمنين الاقتصادي  دو المعنوية في التشريع الجزائري و   المسؤولية الجزائية للأشخاص  واسطي عبد النور،  3

 .15-14. ، ص2025، 01 عدد ،18 مجلد ،والعلوم الإنسانيةالحقوق 
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 : وهي كالتالي ،يستفيد من إرجاء المتابعة
 . ع  ق.  من مكرر 119 حسب المادةجنحة الإهمال العمدي المؤدي لضياع الأموال العمومية  -
 . ع  ق.  419و  418حسب المادة  الاستثماراتنحة عرقلة ج -
 1جريمة الرشوة.  ومكافحته باستثناءالجنح الواردة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  -
 .لى الخارجوإ الأموال من  وحركة رؤوسالجنح الواردة في قانون الصرف  -
 الجنح الواردة في قانون مكافحة التهريب. -
 المصرفي.نح الواردة في القانون النقدي و الج -
 نون بورصة القيم المنقولة.الجنح الواردة في قا -
 الجنح الواردة في قانون الجمارك. -
 2.والتهرب الضريبيينالغش  جنح -

وكيل   بتحديديقوم  فيه    الجمهورية  يراعى  زمني  وفق جدول  المتابعة  إرجاء  اتفاق  لتنفيذ  زمنية  مدة 
أو   الغرامة  وضعيةتحصيل  ومراعاة  المعنوي   التعويض  المدة    ألاعلى    ،الشخص  طبقا    ،سنوات  4تتجاوز 

 3من قانون الاجراءات الجزائية.  107 للمادة
توجب  الذي يي الخاص مع الممثل القانوني له و رجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنو إفاق  يتم ابرام ات

كذا المؤسسات  وإطلاع ممثل الخزينة العمومية و   الاتفاقبعد الموافقة على ليه، و إعدم تورطه في جرائم منسوبة 
 اً سند باعتبارهله قوة ثبوتية  و  التنفيذيةمهاره بالصيغة إوبعدها يتم  ،يامأ 5ة المتضررة عليه خلال مدة موميالع

 .تنفيذياً
يعتبر   المإلا  للشخص  سابقة  إدانة  المتابعة  المادة  رجاء  حسب  الإ  109عنوي  قانون  جراءات من 

ن قام الشخص المعنوي الخاص  إف  ،أرجاء المتابعة  اتفاقيةيوقف أجل سريان التقادم خلال تنفيذ  و   الجزائية،
 110حسب المادة    ،بذلك مع باقي الأطرافويبلغ  لتزامات المترتبة عليه تنقضي الدعوى العمومية  الابكل  

 
 .193 .ص ،مرجع سابق ،بد الرحمان خلفيع 1
 .17  .ص ،مرجع سابق واسطي عبد النور، 2
 . 12 .ص مرجع سابق، ،، عبد السلام نور الدينبساس محمد 3



 

   عدة بوهدة محمد الأمين
 

488 

 1من نفس القانون. 
عدم   حالة  لكل  تنفيأما  المعنوي  الشخص  الجمهورية    يقوم   ، بعضهاأو    الالتزاماتذ  بتبليغ وكيل 

من قانون الإجراءات   112وفقاً للمادة  رجاء المتابعة  إنوي بتوقف تنفيذ اتفاق  لشخص المعالقانوني ل  الممثل
 2الجزائية. 

 . خاتمة 4
بالعدالة    اً مركز   اً اهتمام  14-25أن المشرع الجزائري اهتم في القانون    ،ليهإنستنتج مما سبق التطرق  

منها    بإصلاحاتحيث اهتم بالشخص الطبيعي    ؛ شخاص القانونيةلأفي عدة نقاط شملت كل االتصالحية  
إذ أدخل جرائم جديدة في دائرة الحصر مع بقاء سلطة   ؛ثر تفصيلاأكطة الجزائية التي تناولها بشكل  الوسا

جراء إع أيضا الاعتراف المسبق بالذنب ك، كما تناول المشر العمل بها أو المتابعة الجزائيةالملائمة للنيابة العامة  
م سابقجديد  المعروف  الفوري  المثول  النيابةو   ، اً ع  شهدت  حال  الذي  واسعة  صلاحيات  توسيع    ة العامة 
   العبءفي تخفيف    ى،من جهة أخر   ،ا سلطة إتهام مساهمةإذ تحولت لجهة حكم مع كونه  الاعترافو التلبس  

 ل الجاني أو المتهم. قبالحكم في القضايا المتلبس بها والمعترف فيها من  جهات ىعل
للشخص  معاملة خاصة  الجزائية  الإجراءات  قانون  الجزائري في  للمشرع  الجنائية  السياسة  تضمنت 

تابعة كبديل للمتابعة الجزائية التي تهدف  إجراء إرجاء الم  ، سبق ذكرها  ،المعنوي الخاص بشروط قانونية خاصة
 . لى التحصيل بدلا من العقابإ

 في الأخير نوصي بما يلي:
 ؛عدم المخالفة من جديدللمجتمع ل  فيزياًتح اً تكريس العدالة الإصلاحية منهج -
المكرسة في    الإجراءاتعقوبات بديلة مع    بإضافةتكريس العدالة الاصلاحية في قانون العقوبات    -

 ؛14-25قانون 
 ؛ عنوية الخاصة قصد شفافية التحصيل تعقب عمليات الأشخاص المفياعتماد الرقمنة  -

 
 .193-192 .ص ،مرجع سابق عبد الرحمان خلفي، 1
  .194. ص مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي، 2
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فترة    - بين  الإصلاحية  العدالة  من  لتجنبالتطوير  نظراً   وأخرى  القانونية  التغييرات  لكونها    طول 
 الصالح العام. متعلقة بالمجتمع و 

 قائمة المراجع . 5
 القوانين. 1.5

رقم    - في    12-15قانون  عام    28مؤرخ  المتعلق 2015يوليو    15الموافق    1436رمضان   ،
 .39 ع.، ر.   ج. بحماية الطفل،

.  ع   ر.،   ج.   ،2025غشت    03  الموافق  1447صفر    09المؤرخ في    14-25القانون رقم    -
 .2025غشت  13في  ةالمؤرخ 54

 الكتب . 2.5
خلفي،  - الرحمان  و   الإجراءات  عبد  الجزائري  القانون  في  بلقيس ،  8.  ط،  المقارنالجزائية  دار 

 . 2025 الجزائر، للنشر،
العز   - سعديعبد  الجزائية،ز  المحاكم  أمام  المدنية  الدعوى  ممارسة  شروط  المؤسسة    ،.ط.  د  ،  دار 

 .1992، الجزائر ،الوطنية للكتاب
 لمقالات ا . 3.5

قانون الإجراءات   تشريع الوساطة على ضوء مستجدات  ،بساس محمد وعبد السلام نور الدين  -
 . 2025، 02 عدد ،08مجلد   مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، ،14-25الجزائية 

الإجراءات الجزائية الجديد   الإخطار الفوري أمام المحكمة على ضوء قانون  بوعناد فاطمة زهرة،   -
 .2025 ،الجزائر ،01 عدد ،12 مجلد ،مجلة صوت القانون ،14-25رقم 

و   - التصالحية  العدالة  شنين،  العلوم سناء  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  الجنائية  العدالة  على  أثرها 
 . 2020 ،03 عدد  ،11 مجلد السياسية،ونية و القان

العدالةطاشت    - العقابية  وردية،  للعدالة  نموذجا  -  التصالحية كبديل  الجزائية  ،مجلة  -  الوساطة 
 . 2023، 01 عدد  ،09 مجلد ،الدراسات القانونية
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و   - حده  المسؤ فتحي  المعنوي  للشخص  القضائية  المتابعة  إجراءات  قرفي،  بين إدريس  جزائيا  ول 
 .2012، الجزائر ،04عدد   السياسة،مجلة العلوم القانونية و  الجزائري،التشريع الفرنسي و 

النور  - عبد  للأشخاص    ، واسطي  الجزائية  و المسؤولية  الجزائري  التشريع  في  تحقيق دور المعنوية  في  ه 
 . 2025الجزائر،  ،01 عدد ،18 مجلد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  ، لاجتماعيواالأمنين الاقتصادي 


